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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٢٠ (أ) من جدول الأعمال 

تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعــدة الغوثيــة التي تقدمها 
الأمـــم المتحـــدة في حــــالات الكـــوارث، بما في ذلـــك المساعدة 
الاقتصادية الخاصة: تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها 

  الأمم المتحدة في حالات الطوارئ 
نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة 

  والأفراد المرتبطين ا 
   تقرير الأمين العام* 

أولا - المقدمة 
 

أبـرزت المناقشـات الـتي دارت في مجلـس الأمـن حــول  - ١
حمايـة المســـاعدة الإنســانية المقدمــة إلى اللاجئــين وغــيرهم في 
حالات الصراع وحماية المدنيـين في حـالات الصـراع المسـلح، 
وحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا، وموظفـي 
المساعدة الإنسانية في مناطق الصـراع(١) محدوديـة اتفاقيـة عـام 
١٩٩٤ المتعلقــة بســلامة موظفــــي الأمـــم المتحـــدة والأفـــراد 
المرتبطين ا (�الاتفاقية�) وعدم كفاية نظام الحماية القانوني 
ـــاد  الـذي توفـره. وإذ يسـاور أعضـاء الـس القلـق بشـأن ازدي
عدد الضحايا بين العاملين في اال الإنساني، وازديـاد أعمـال 

العنـــف البـــدني، والاحتجـــاز، وأخـــذ الرهـــــائن، والخطــــف 
والمضايقات، والاعتقال والحبس غير القانونيين الـذي يتعـرض 
له بصورة متكررة هؤلاء الموظفون، أكد أعضـاء الـس علـى 
ضــرورة ضمــان ســلامة وأمــن الموظفــين في اــال الإنســـاني 
والموظفين المحليين الذين يعملون في بيئة غـير مسـتقرة ومعاديـة 

وأكدوا على ضرورة الاهتمام بحمايتهم بفعالية أكبر. 
وأشرت في تقريري المقدم إلى مجلس الأمن عن حمايـة  - ٢
المدنيين في حالات الصراع المسلح(٢) إلى توافـق الآراء الناشـئ 
بـين الـدول الأعضـاء بشـأن عـدم كفايـة الاتفاقيـة، وأوصيـــت 
بأن يدعو مجلس الأمن الجمعية العامة إلى متابعـة عمليـة إعـداد 

 
 
 

قدم هذا التقرير في أعقاب مشاورات مكثفة مع المكاتب والإدارات المعنية، وبعد إجراء تحليـل للممارسـات  *
المتبعة في كثير من البعثات الميدانية. 



200-75775

A/55/637

بروتوكول يوسع نطاق الحماية القانونية التي توفرهـا الاتفاقيـة 
لتشـمل جميـع موظفـي الأمـم المتحـــدة والأفــراد المرتبطــين ــا 
وغير المشمولين فيها في الوقت الراهن. وإذا وضعـت الجمعيـة 
العامـة في الاعتبـار تقريـري ومختلـف الآراء الـــتي أعــرب عنــها 
ـــاء المناقشــة الــتي دارت حــول حمايــة  أعضـاء مجلـس الأمـن أثن
المدنيـين في الصـراع المســـلح، طلبــت مــني الجمعيــة العامــة في 
قرارها ١٩٢/٥٤ المــؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ 
أن أقـدم تقريـرا إليـها لتنظـر فيـــه ويتضمــن تحليــلا وتوصيــات 
مفصلة تتناول نطاق الحمايــة القانونيـة المتاحـة بموجـب اتفاقيـة 
عـام ١٩٩٤ المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفــراد 
المرتبطـين ـا. ولا يخـل تحليلـي القـانوني لنطـاق تطبيـق اتفاقيـــة 
عــام ١٩٩٤ الــتي أعدــا الــدول الأعضــاء، وليســت الأمــــم 
ــــآراء الـــدول أو بقـــرارات الولايـــات  المتحــدة طرفــا فيــها، ب
القضائية الوطنية والدولية التي يمثل أمامــها مرتكبـو أي أعمـال 

محظورة بموجب الاتفاقية. 
 

ـــة المتعلقـــــة بســــلامة  ـــانون الاتفاقي ـــل ق ثانيا -تحلي
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا 
تجـريم الاعتـداءات علـى موظفـي الأمـــم المتحــدة  ألف -

والأفراد المرتبطين ا 
 

اعتمــدت الجمعيــة العامــة الاتفاقيــة المتعلقــة بســـلامة  - ٣
موظفــي الأمــم المتحــــدة والأفـــراد المرتبطـــين ـــا في القـــرار 
٥٩/٤٩ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، وقـد بـــدأ 
نفاذها في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. ويبلــغ عـدد الـدول 
الأطـراف في الاتفاقيـة في الوقـت الراهـن ٤٣ دولـة، ليـس مــن 
بينها دولة واحدة تستضيف عملية من عمليات الأمم المتحدة 
لحفـظ السـلام. وتحظـر الاتفاقيـة أي اعتـداءات علـــى موظفــي 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطـين ـا، وعلـى معداـم وأمـاكن 
عملـها، وتلـزم الـــدول الأطــراف بــأن تضمــن ســلامة وأمــن 
هؤلاء الموظفين وحمايتهم من الجرائم بموجب الاتفاقيـة (المـادة 

٧). وتشمل الجرائم التي ترتكب ضد موظفـي الأمـم المتحـدة 
ـــل،  والأفــراد المرتبطــين ــا أيــا مــن الاعتــداءات التاليــة: القت
ـــداءات أخــرى علــى شــخص أو حريــة  والخطـف، أو أي اعت
ـــا، والاعتــداءات   موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين
العنيفـة علـــى أمــاكن العمــل الرسميــة، وعلــى أمــاكن الإيــواء 
الخاصة أو وسائل تنقل هـؤلاء الموظفـين؛ والتـهديد بارتكـاب 
هـذه الأعمـال والشـروع في ارتكاـا والقيـام بعمـل يجعـل مــن 
الشخص شريكا في هذه الاعتداءات. وتلتزم الدول الأطــراف 
في الاتفاقية بتحديد هذه الجرائم في قوانينـها الوطنيـة والمعاقبـة 

عليها وبأن تضع في الاعتبار طبيعتها الخطرة (المادة ٩). 
وتنشـئ الاتفاقيـة مبـدأ �المحاكمـــة والتســليم� حيــث  - ٤
تكون كل دولة طرف ملزمة بإقامة ولايتها على أية جريمة أو 
مرتكبـها عندمـا ترتكـب هـــذه الجريمــة في أراضيــها أو عندمــا 
يكون مرتكبوها من رعاياهـا. ويجـوز أيضـا للدولـة الـتي يقيـم 
ــة  فيـها اـرم بشـكل معتـاد، إذا كـان عـديم الجنسـية، أو الدول
الـتي تحمـل الضحيـة جنسـيتها، أن تقيـم ولايتـها علـى أي مـــن 
هــذه الجرائــم. وبالمقــابل، إذا رفضــت أي دولــة مــن هــــاتين 
الدولتين الولاية، فيتعين عليهما أن تسـلما اـرم إلى أيـة دولـة 

أخرى لديها ولاية على هذه المسألة. 
وجــرى في عــام ١٩٩٨، بموجــب النظــام الأساســـي  - ٥
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، تدويـل الاعتـداءات علـى موظفــي 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطـين ـا الـتي جرمتـها اتفاقيـة عـام 
١٩٩٤ وتم إخضاعها لولاية المحكمة. وبموجـب المـادة ٨ (٢) 
(ب) ��٣ و (هـ) ��٣ من النظام الأساسي، تعتبر الاعتـداءات 
علــى الموظفــين والمنشــآت والمــواد والوحــدات أو المركبـــات 
المستخدمة في المساعدة الإنسانية أو في بعثات حفـظ السـلام، 
ما دامــت تخضـع للحمايـة الممنوحـة للمدنيـين أو المـواد المدنيـة 
بموجـب القـانون الـدولي للصـــراع المســلح �جرائــم حــرب� 
تنشــأ عنــها مســؤولية جنائيــة فرديــــة. غـــير أن نظـــام رومـــا 

الأساسي لم يبدأ نفاذه بعد. 
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ــــى عمليـــات الأمـــم  نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة عل باء -
ـــــم المتحــــدة والأفــــراد  المتحـــدة وموظفـــي الأم

المرتبطين ا، ومحدوديته   
عمليات الأمم المتحدة  - ١

ـــى  تنطبـق الاتفاقيـة علـى عمليـات الأمـم المتحـدة وعل - ٦
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا على النحـو المحـدد 
ــــم المتحـــدة� أي  في المــادة ١. ويقصــد بعبــارة �عمليــة الأم
عمليـة ينشـئها الجـهاز المختـص في الأمـم المتحـدة وفقـا لميثـــاق 
الأمم المتحدة ويضطلع ا تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحـدة، 

وذلك: 
حينما يكون الغـرض مـن العمليـة هـو صـون  �١��

أو إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين؛ 
أو حينمــا يعلــن مجلــــس الأمـــن أو الجمعيـــة  �٢�
العامــة، لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، أن هنـــاك 
خطــرا غــير عــــادي يـــهدد ســـلامة الأفـــراد 

المشتركين في العملية؛� 
والمقصـود بوضـوح بعبـارة عمليـة الأمـم المتحـدة مـــن  - ٧
الفئة الأولى، أي عملية لحفظ السلام يضطلع ـا تحـت سـلطة 
ومراقبة الأمم المتحدة، باستثناء العمليات التي تـأذن ـا الأمـم 
المتحدة ويضطلع ـا تحـت سـلطة ومراقبـة وطنيـة(٣). ويقصـد 
بعبارة عمليات الأمـم المتحـدة مـن الفئـة الثانيـة، كمـا يـرد في 
الفقرة ١ (ج) ��٢ من الاتفاقيـة أي شـكل آخـر مـن أشـكال 
وجود الأمم المتحـدة في بلـد مضيـف، ينشـئه الجـهاز المختـص 
في الأمم المتحدة ولا يشترط أن يكون بالضرورة هــو الجمعيـة 
– ومن ذلـك البعثـات السياسـية التابعـة  العامة أو مجلس الأمن 
للأمم المتحدة، و �مكاتب بناء السلام بعد انتهاء الصـراع�، 
وشتى أشكال وجود الأمـم المتحـدة علـى الصعيديـن الإنسـاني 
والإنمائي وعلى صعيد حقوق الإنسان. ولئن كـانت الاتفاقيـة 
تنطبق بصفة تلقائية على عمليات حفظ السلام، فإن انطباقـها 

علــــى غيرهــــا مــــــن عمليـــــات الأمـــــم المتحـــــدة مرهـــــون 
�بـإعلان� تصـدره الجمعيـة العامـــة أو مجلــس الأمــن بوجــود 
خطر غير عادي يـهدد سـلامة الأفـراد المشـاركين في العمليـة. 
وهــــذا �الإعــــلان� بوصفــــه �آليــــــة إطـــــلاق� لســـــريان 
الاتفاقيـة، هـــو عنصــر مكســب للطــابع القــانوني، ويجــب أن 
يسبق في إصداره ارتكاب أي مـن الأعمـال المحظـورة بموجـب 

الاتفاقية. 
وقـد أعـرب عـدد مـن الـدول الأعضـاء في المناقشـــات  - ٨
التي أجرا الجمعيـة العامـة بشـأن الاتفاقيـة، عـن ثقتـهم في أن 
الجمعية العامة أو مجلس الأمن، سيقومان في حالة وجـود قـدر 
معقـول مـــن الانشــغال إزاء درجــة الخطــر في أي عمليــة مــن 
ـــإصدار إعــلان علــى وجــه الســرعة وفي الوقــت  العمليـات، ب
المناسـب وبصـورة تلقائيــة. ورأوا أن ضــرورة الحصــول علــى 
إعـلان لـن يشـكل عائقـا أمـام تطبيـق الاتفاقيـة، وحثـوا مجلــس 
الأمن، في حالة وجود شكوك، إلى توخي الحذر حفاظـا علـى 
سلامة الموظفين وإصدار إعلان استباقي. وأعرب آخرون عن 
ــــابع العملـــي للإعـــلان،  تحفظــهم وشــكهم فيمــا يتعلــق بالط
ـــتي تحــدده، وإمكانيــة إصــداره في التوقيــت  وانعـدام المعايـير ال
المناسـب عمليـا. بيـد أن آخريـن شـككوا في مـبررات التفريــق 
بـين التطبيـق التلقـائي للاتفاقيـة علـى عمليـات حفـظ الســـلام، 
وتطبيقــــها المشــــروط في حالــــة عمليــــات الأمــــم المتحـــــدة 
الأخرى(٤). وقد تجسدت الشواغل والتحفظـات، الـتي أُعـرب 
عنها في المداولات في ممارسات المنظمة، حيث نشر كثـير مـن 
عمليات الأمم المتحـدة في غـير مجـال حفـظ السـلام في بيئـات 
اتســمت باازفــة وبدرجــــات عاليـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار 
والخطـورة، وهـــي حــالات لم يصــدر بشــأا أي إعــلان مــن 
الهيئتــين. وتعــد الحــالات المتعلقــة بعمليــــات الأمـــم المتحـــدة 
السياســـية والإنســـانية الـــتي جـــــرت مؤخــــرا في أفغانســــتان 
وبوروندي وتيمور الشرقية وتيمور الغربية، وهي أمثلة قليلـة، 

مثالا واضحا لقصور النظام القانوني الحالي. 
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فقد تميزت الحالــة في أفغانسـتان في السـنوات الأخـيرة  - ٩
ـــال  بفـترات مـن التصـارع العسـكري الحـاد، واسـتئناف الأعم
ـــارك المتفرقــة. وفي  الحربيـة بـين أطـراف الصـراع ونشـوب المع
آب/أغسطس ١٩٩٨، أطلقت النيران علـى أحـد المستشـارين 
العســكريين العــاملين مــــع بعثـــة الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة في 
أفغانستان، فقتل أثنـاء قيادتـه مركبـة تحمـل علامـات واضحـة 
تـدل علـى تبعيتـها للأمـم المتحـدة. وتعـرض موظفـون محليـــون 
للضـرب علنـا بزعـم أـم خـالفوا أنظمـــة الطالبــان. وفي بيــان 
 ( S/PRST/2000/12) لسلرئيس مجلس الأمن أدلى بـه باسم ا
مـؤرخ ٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، أعـاد الـــس الإعــراب عــن 
قلقـه البـــالغ إزاء اســتمرار الصــراع في أفغانســتان. كمــا أدان 
الطالبــان لتكــــرار دخولهـــا عنـــوة إلى مبـــاني الأمـــم المتحـــدة 
وتفتيشـها وترويعـها موظفـي الأمـم المتحـــدة. وطــالب مجلــس 
الأمـن الطالبـان بوقـف هـذه الممارسـات غـير المقبولـة وكفالـــة 
سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين 
ا وموظفي العمليات الإنسانية العـاملين في أفغانسـتان، طبقـا 

للقانون الدولي. 
وجاء إنشاء مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي، في  - ١٠
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣، كتدبـير لبنـاء الثقـــة. وفي عــام 
١٩٩٦، اغتيل ثلاثة من الموظفين الدوليين العاملين في اللجنـة 
الدولية للصليب الأحمر؛ وفي ١٩٩٨، قتل موظـف دولي تـابع 
لبرنـامج الأغذيـة العـالمي، وفي تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩، 
وأثنـاء تنفيـذ مهمـة تقييـم مشـتركة بـين الوكـالات الإنســانية، 
قُتـل اثنـــان مــن الموظفــين الدوليــين العــاملين مــع اليونيســيف 
وبرنامج الأغذية العالمي بصورة بشـعة في كمـين نصـب لهمـا. 
ــــاني/نوفمـــبر  وفي البيــان الرئاســي الصــادر في ١٢ تشــرين الث
١٩٩٩، أدان مجلس الأمن قتل موظفي الأمـم المتحـدة، ودعـا 
الحكومـة إلى إجـراء تحقيقـات والتعـاون فيـها وتقـــديم مرتكــبي 
هذه الجرائم إلى العدالة. وفي قـراره ١٢٨٦ (٢٠٠٠) المـؤرخ 
١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، أعرب مجلس الأمن عـن قلقـه 

ـــع الأطــراف،  لاسـتمرار أعمـال العنـف المرتكبـة مـن قبــل جمي
بمـا في ذلـك الناشـطين غـير التـابعين للدولـة، وأدان بقـــوة قتــل 
موظفـــي اليونيســـيف وبرنـــامج الأغذيـــة العـــالمي والمدنيـــــين 

البورونديين. 
ــــران/  وفي قــراره ١٢٤٦ (١٩٩٩) المــؤرخ ١١ حزي - ١١
يونيــه ١٩٩٩، الــذي ينشــئ بعثــة الأمــم المتحــدة في تيمـــور 
الشرقية، لاحظ مجلس الأمـن بقلــق تقييمـي للحالـة الأمنيـة في 
تيمور الشرقية وهو أن هذه الحالة �في أقصى درجـات التوتـر 
وعـدم الاسـتقرار�. وفي اليـوم الـذي جـــرت فيــه المشــاورات 
ــــة  (٣٠ آب/أغســطس ١٩٩٩)، قُتــل اثنــان مــن أعضــاء بعث
الأمــم المتحــدة في تيمــــور الشـــرقية، وعقـــب إعـــلان نتـــائج 
التصويـت تدهـورت الحالـة الأمنيـة واندلعـت أعمـال العنـــف. 
وفي فترة ما بعد التصويت، وفي فورة أعمال العنـف والسـلب 
والحرق من قبل الميليشيات المؤيدة للدمج، قتل خمسة آخـرون 
من الموظفين المحليين في البعثـة وأعلـن عـن فقـد اثنـين. وظلـت 
الحالة في تيمور الغربية، لا سيما في مناطق مخيمات اللاجئـين، 
خطــرة وغــير مســتقرة. وفي ٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، قُتـــل 
ثلاثة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 
احتشاد للغوغاء قادته الميليشيات في إحــدى موجـات العنـف. 
وأدان مجلـــس الأمـــن في قـــــراره ١٣١٩ (٢٠٠٠) الأعمــــال 
�الشــنيعة والمخزيــة� المرتكبــة ضــد موظفــــين دوليـــين غـــير 
مســلحين موجوديــن في تيمــور الغربيــة لتقــديم المســـاعدة إلى 
اللاجئـين؛ وأصـر علـى أن تتخـذ حكومـة إندونيسـيا خطـوات 
فوريـة وفـاء منـها بمسـؤولياا لـترع سـلاح الميليشـيات وحلــها 

ومقاضاة المسؤولين عن الاعتداء. 
وتبين بوضوح الحالات المذكورة قصور تعليق تطبيـق  - ١٢
الاتفاقيــة علــى عمليــات الأمــم المتحــدة غــير المتعلقــة بحفـــظ 
ـــر  السـلام، باشـتراط صـدور �إعـلان� عـن وجـود حالـة خط
غير عادي. ففي جميع هـذه الحـالات كـان الموظفـون المحليـون 
ــاملون في  في مكـاتب الأمـم المتحـدة، والموظفـون الدوليـون الع
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الوكـالات الإنسـانية التابعـة للأمـــم المتحــدة والمنظمــات غــير 
الحكوميـة عرضـــة للقتــل والاعتــداءات وغيرهــا مــن أشــكال 
الاسـتهداف، بـــل جــرى في إحــدى الحــالات اجتيــاح مبــاني 
ـــك، لم تعلــن أي مــن هيئــات الأمــم  الأمـم المتحـدة. ومـع ذل
ــها  المتحـدة عـن وجـود خطـر غـير عـادي يـهدد سـلامة موظفي
رغـم أن العديـد مـن البيانـات الـتي صـدرت عنـها يحقـق نفــس 

المعنى. 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون ا  – ٢

عـرفت عبــــــــــــارة �مـوظفــــــو الأمـم المتــحدة� في  - ١٣
المادة ١(أ) من الاتفاقية بأا تقصد: 

ـــين العــام  الأشـخاص الذيـن يسـتخدمهم الأم �١��
للأمـم المتحـــدة أو يقــوم بوزعــهم بوصفــهم 
أفــــرادا في العنصــــر العســــكري أو عنصـــــر 
الشرطة أو العنصر المــدني لعمليـة تضطلـع ـا 

الأمم المتحدة؛ 
الموظفــون والخــبراء الآخــــرون الموفـــدون في  �٢��
بعثات للأمم المتحدة أو وكالاا المتخصصـة 
أو الوكالــــــة الدوليــــــة للطاقــــــة الذريــــــــة، 
والموجـودون بصفـة رسميـــة في منطقــة يجــري 

الاضطلاع فيها بعملية للأمم المتحدة؛ 
ــــادة ١(ب)  وعــرف �الأفــراد المرتبطــون ــا� في الم

بأم: 
الأشخاص الذين تكلفهم حكومة أو منظمـة  �١��
حكومية دولية بالاتفاق مـع الجـهاز المختـص 

في الأمم المتحدة؛ 
ـــين العــام  الأشـخاص الذيـن يسـتخدمهم الأم �٢��
للأمــــم المتحــــدة أو وكالــــة متخصصـــــة أو 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 

الأشخاص الذين تقـوم بوزعـهم منظمـة غـير  �٣��
حكوميـة إنسـانية أو وكالـة إنسـانية بموجـــب 
اتفاق مع الأمين العـام للأمـم المتحـدة أو مـع 
ــــة الدوليـــة  وكالــة متخصصــة أو مــع الوكال

للطاقة الذرية، 
مــن أجــل الاضطــلاع بأنشــطة دعمــا لتنفيــذ ولايـــة 

منوطة بإحدى عمليات الأمم المتحدة�. 
وعليه، فإن موظفي الأمـم المتحـدة هـم أفـراد ينتمـون  - ١٤
إلى جميـع عنـاصر عمليـة لحفـظ السـلام تابعـة للأمـم المتحـــدة، 
وهــم موظفــون وخــبراء يعملــون في بعثــات للأمــم المتحــــدة 
ويوجدون بصفتهم الرسمية في منطقة عمليات الأمـم المتحـدة. 
أما الأفراد المرتبطون بالأمم المتحـدة فـهم: أشـخاص مكلفـون 
مـن الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، وأشـخاص ينتدــم 
الأمين العام، وأشخاص تنشرهم منظمة إنسانية غـير حكوميـة 
بموجـب اتفـاق مـع الأمـين العـام أو وكالـة متخصصـة. وتمــس 
ــــراد التـــابعين  الشــكوك المتعلقــة بنطــاق تطبيــق الاتفاقيــة الأف

للمنظمات الإنسانية غير الحكومية والأفراد المعينين محليا. 
الأفراد التابعون للمنظمات الإنسانية غير الحكومية 

يحـــق للأفـــراد التـــابعين للمنظمـــات الإنســـانية غــــير  - ١٥
الحكوميـة الـتي لا تنتمـي إلى أسـرة منظمـــات الأمــم المتحــدة، 
الاستفادة من نظام الحماية الذي تنص عليه الاتفاقية إذا كـان 
نشرهم في منطقة عمليات الأمم المتحدة يتم عملا باتفاق مـع 
ــــه  الأمــين العــام أو وكالــة متخصصــة، وإذا كــان القصــد من
الاضطلاع بأنشطة لدعم تنفيذ ولاية منوطة بإحدى عمليـات 
الأمــم المتحــدة (المــادة ١(ب) ��٣ مــن الاتفاقيــة). ومــــع أن 
الاتفاقية لم تحدد طبيعة ومضمون مثل هذا الاتفـاق، فإنـه مـن 
المعقـول الافـتراض بـأن أي رابـط تعـاقدي أو ترتيـب تعــاهدي 
يـهدف إلى إضفـاء طـابع مؤسســـي علــى التعــاون بــين الأمــم 
المتحدة والمنظمة غير الحكومية دعما لإحـدى عمليـات الأمـم 
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المتحدة أو تنفيذا للولاية المنوطة ا، سيكون مستوفيا المطلـب 
ـــن الاتفاقيــة. وبحســب  الـذي تنـص عليـه المـادة ١(ب) ��٣ م
الممارسـة المتبعـة في المنظمـة يـــبرم نوعــان مــن الاتفاقــات بــين 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة همـــا: �اتفاقـــات 
الشـراكة� بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئــين، أو 
برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، أو منظمــة الأمـــم المتحـــدة 
ـــالمي أو غيرهــا  للطفولـة (اليونيسـيف)، أو برنـامج الأغذيـة الع
مـن الهيئـات التابعـة للأمـم المتحـدة المنفـذة للـبرامج الإنســـانية، 
والمنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة أو المحليـة، مـن أجـل تنفيـــذ 
المشاريع المحددة، والترتيبات الأمنية بين مكتب المنسـق الأمـني 
للأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة المشـــاركة في تنفيــذ 

أنشطة المساعدة التي تضطلع ا المنظمة. 
وتـبرم �اتفاقـات الشـراكة� كممارســـة معتــادة بــين  - ١٦
مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وطائفـة واسـعة مـن 
المنظمات الإنسانية الحكومية الدولية وغير الحكومية من أجـل 
تنفيــذ مشــاريع توفــير الحمايــة والمســاعدة للاجئــين. وقـــد تم 
إعداد إتفاق إطاري نموذجي للشراكة التشغيلية بـين المفوضيـة 
ـــير الحكوميــة (�الشــركاء المنفــذون�) ليكــون  والمنظمـات غ
بمثابـة إطـار للعمـل الإنسـاني المشـترك الـذي يجـــري مــن أجــل 
اللاجئــين. ويحــدد هــذا الاتفــاق قواعــد الســلوك للشـــريكين 
ـــابع غــير التميــيزي واللاسياســي والحيــادي وغــير  ويحـدد الط
المتحيز للمساعدة الإنسـانية، ويبـين طرائـق التشـاور والتعـاون 
ــــات بـــين الشـــريكين، والحكومـــات المعنيـــة،  وتبــادل المعلوم
ووكالات الأمم المتحدة، والزعماء المحليـين وممثلـي اللاجئـين. 
وتقوم بين الهيئات الأخرى التابعـة للأمـم المتحـدة والمنظمـات 
غــير الحكوميــة اتفاقــات مماثلــة تتصــل بتقـــديم المســـاعدة إلى 

المشردين داخليا والضحايا الآخرين للصراع. 
وبنفــس الطريقــة، يتعــــاون برنـــامج الأمـــم المتحـــدة  - ١٧
الإنمائي في مجال التنمية الإنسانية المستدامة مـع المنظمـات غـير 
ـــة في  الحكوميـة الوطنيـة والدوليـة الـتي تحظـى بـالقدرات اللازم

مجالات تخصصها لتنفيـذ الأنشـطة نيابـة عـن البرنـامج. ويوقـع 
البرنامج الإنمائي لكل مشروع اتفاقا مع المنظمة المعينة. ويبـين 
هذا الاتفاق الموحد للتعاون المشاريعي بـين البرنـامج والمنظمـة 
غير الحكومية الأحكام والشروط العامة للتعـاون بـين الطرفـين 
في جميــع نواحــي المشــروع، وعلــى الأخــص مــدة المشـــروع 
والمســـؤوليات العامـــة للطرفـــــين ومركــــز الموظفــــين الذيــــن 
تســـتخدمهم المنظمـــــة غــــير الحكوميــــة والترتيبــــات الماليــــة 

والتنفيذية.  
ــــة الدوليـــة  وســعيا لإدخــال المنظمــات غــير الحكومي - ١٨
الحاصلة على مركز �الشريك المنفذ� في المظلة الأمنية للأمـم 
المتحدة، أعد مكتب المنسـق الأمـني للأمـم المتحـدة بالاشـتراك 
مع مكتب الشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين الأمـم المتحـدة 
والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة/ المنظمـات غـير الحكوميــة الــتي 
تقـوم بمـهام الشـريك المنفـذ تتعلـق بتنسـيق الترتيبـــات الأمنيــة. 
ولأغـراض مذكـرة التفـــاهم فــإن �الشــريك المنفــذ� هــو أي 
ــــاقدي أو  منظمــة دوليــة غــير حكوميــة تدخــل في ترتيــب تع
تعــاهدي مــع منظمــة تابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــــدة لتنفيـــذ 
مشروع معين. وبموجب مذكرة التفاهم تتعهد الأمم المتحـدة 
بتقـديم المسـاعدة مـن أجـل حمايـة الموظفــين الدوليــين التــابعين 
للشريك المنفذ وتوسيع نطاق الخطة الأمنية لكي تشـمل تلـك 
المنظمة؛ وأن تجري تبادلا للمعلومات المتعلقـة بـالأمن؛ وتقـوم 
في حـالات الطـــوارئ، بمســاعدة الشــريك المنفــذ في مــهمات 
السفر على أساس استرداد التكاليف. ويتعـهد الشـريك المنفـذ 
ِّـــنـه الأمـم المتحـدة ومسـاعدته  بالتشاور مع المسؤول الذي تعي
في جميـع المسـائل المتعلقـة بالترتيبـات الأمنيـة في مركـز العمــل. 
وحـتى الآن، وقعـت علـى مذكـرة التفـاهم المتعلقـة بالترتيبـــات 
الأمنيـة منظمـة حكوميـة دوليـة واحـــدة هــي المنظمــة الدوليــة 

للهجرة، وتسع منظمات غير حكومية في ثلاثة بلدان.  
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الموظفون المعينون محليا 
ــــها �لموظفـــي الأمـــم  لم تفــرق الاتفاقيــة عنــد تعريف - ١٩
المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا� بـين الموظفـين المعينـــين دوليــا 
ـــات حفــظ الســلام يعتــبر  والموظفـين المعينـين محليـا. وفي عملي
الموظفون المعينون محليا �أفرادا في العنصر المدني لعملية حفـظ 
السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة�، وفي مكـاتب الأمـــم المتحــدة 
الموجودة خارج المقر يعتبر هؤلاء الموظفون من موظفي الأمـم 
المتحــدة، باســتثناء الموظفــين المكلفــين بــــأداء أعمـــال تؤجـــر 
بالساعة. وفي كلتا الحالتين يمنح الموظفون المعينون محليا نطاقـا 
محدودا من الامتيـازات والحصانـات تجـاه الدولـة الـتي يحملـون 
جنســيتها؛ إلا أنــه لأغــــراض الاتفاقيـــة ينبغـــي النظـــر إليـــهم 
باعتبارهم مشمولين بأية فئة من فئات موظفـي الأمـم المتحـدة 
والأفـراد المرتبطـــين ــا، حســب نــوع الصلــة التعاقديــة الــتي 

تربطهم بالمنظمة. 
  

ـــام الحــــالي  ـــز النظ ـــير تســـتهدف تعزي تداب ثالثا –
للاتفاقية   

فيمـا يجـري إبـرام بروتوكـــول لتوســيع نطــاق تطبيــق  - ٢٠
الاتفاقية لكي يشمل عمليات الأمم المتحـدة وفئـات الموظفـين 
التـابعين للأمـــم المتحــدة ممــا لا يدخــل في نطــاق الاتفاقيــة في 
الوقـت الحـاضر، تقـترح فيمـا يلـي لنظـر الجمعيـة العامـة ثلاثـــة 
تدابير من شأا تعزيز نظام الحماية وتنفيــذه بالكـامل في إطـار 

الاتفاقية. وهذه التدابير هي:  
اتخاذ إجــراء يتعلــق بـإصدار �الإعـلان� مـن  (أ)

مجلس الأمن أو الجمعية العامة؛  
منــح �ســلطة التصديـــق� للأمــــــــين العـــام  (ب)
لأغـراض إثبـات وجـود �الإعـــلان� أو �الاتفــاق� وإثبــات 
مركــز أي موظــف مــن موظفــي الأمــم المتحــــدة أو الأفـــراد 

المرتبطين ا؛  

ــــام  إدمـــــــاج الأحكــام الرئيســية لاتفاقيــة ع (ج)
١٩٩٤ في اتفاقيات مركز القوات أو اتفاقات مركز البعثـات 
ـــها  الـتي تـبرم بـين الأمـم المتحـدة والـدول الـتي تجـرى في أراضي

عمليات لحفظ السلام.  
 

إعـلان وجـود خطـر غـير عـــادي يــهدد ســلامة  ألف -
موظفي الأمم المتحدة 

بغيـة تنفيـذ أحكـــام المــادة ١ (ج) ��٢ مــن الاتفاقيــة  - ٢١
وتوسيع نطاق نظامـها الحمـائي ليشـمل جميـع عمليـات الأمـم 
ــــــم باازفـــــــــة أو  المتحـــدة الــــــــتي تجـــرى في بيئـــات تتســـ
الخطــــــورة أو التقلـب، يعـــتزم الأمــين العــام توصيــة الجمعيــة 
العامة أو مجلس الأمـن، حسـب مقتضيـات الأحـوال، بـإصدار 
إعلان بوجود خطـر غـير عـادي يـهدد سـلامة موظفـي الأمـم 
المتحدة والأفراد المرتبطين ا، إذا ما وجـدت إنـذارات كافيـة 
تنبئ باعتداءات وشيكة أو بتصعيد في الصراع. ويمكـن تقـديم 
اقـتراح الأمـين العـام الداعـي إلى إصـدار إعـلان ـذا المعـــني في 
وقـت إنشـــاء عمليــة الأمــم المتحــدة أو في أي وقــت لاحــق، 
وينبغي أن يذكر الإعلان أن �الجمعية العامة أو مجلـس الأمـن 
يعلـن أنـه، لأغـراض الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـــي الأمــم 
المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا، يوجـد ثمـة خطـر غـــير عــادي 

على سلامة الموظفين المشاركين في عملية الأمم المتحدة�. 
ويتمثل العيب الرئيسي للإعلان، بوصفه آليـة إطـلاق  - ٢٢
تطبيق الاتفاقية، في عدم فاعليتـه في حالـة العمليـات الإنسـانية 
للأمم المتحدة، التي لا تعتـبر �منشـأة� بـالمعنى الدقيـق للعبـارة 
بموجـب ولايـة محـددة، حيـث أـا تنشـر عمـــلا بولايــة دائمــة 
وقانونية. وبالتالي لا تكون هناك لحظة محددة �لإنشاء� مثـل 
هـذه العمليـات بمـا يسـمح بتحديـد توقيـت لإصـــدار الإعــلان 

وتسهيل إجراءات إطلاقه.  
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منح الأمين العام �سلطة التصديق�  باء –
من المحتمل أن تطـرح أسـئلة تتعلـق بمركـز أي ضحيـة  - ٢٣
مـن ضحايـا الاعتـداء فيمـا يتصـل بمـا إذا كـان مـــن �موظفــي 
الأمـم المتحـدة أو مـن الأفـراد المرتبطـين ـا� في حـدود معـــنى 
الاتفاقية، أو ما إذا كان قد صدر عن مجلس الأمن أو الجمعيـة 
العامة إعلان أو أبرم اتفــاق بـين منظمـة غـير حكوميـة والأمـم 
المتحدة، وذلك بصدد طلب تقدمه دولــة إلى أخـرى لأغـراض 
�المحاكمة أو التسليم�، أو بصدد إجراءات للمحاكمة تجـرى 
أمام ولاية قضائية وطنية أو دوليـة. ولمـا كـانت الأمانـة العامـة 
للأمـم المتحـدة هـي الجـهاز الـذي تتوفـر لديـه الحقـــائق كاملــة 
ويسـهل عليـه الحصـــول علــى المعلومــات، ســيطلب إليــها أن 
تســاعد ســلطات الــدول وولاياــا القضائيــة في تقــديم هـــذه 
المعلومات الضرورية. وسـوف تثبـت �شـهادة الأمـين العـام� 
الـتي يصدرهـا عنـد الطلـب مـا ورد في �الإعـلان� مـن وقـائع 
ومضمونه، وما ورد في الاتفاق من وقائع ومضمونه، ومركـز 
أي مـن موظفـي الأمـم المتحـدة أو الأفـراد المرتبطـــين ــا ممــن 
يعنيهم الأمر. وينبغي لسـلطات الـدول وولاياـا القضائيـة أن 

تقبل هذه الشهادة برهانا على الوقائع المشهود عليها. 
 

ـــة في اتفاقــات  إدمـاج الأحكـام الرئيسـية للاتفاقي جيم –
مركز القوات أو اتفاقات مركز البعثات 

ـــة ملزمــة  رغـم أن الالتزامـات الـتي تقضـي ـا الاتفاقي - ٢٤
للـدول الأطـراف في العلاقـة القائمـة فيمـا بينـــها، فــإن إدمــاج 
ـــــوات  الأحكـــام الرئيســـية للاتفاقيـــة في اتفاقـــات مركـــز الق
واتفاقـات مركـز البعثـات سـيكفل لهـذه الالتزامـات أن تكــون 
ملزمة أيضا للدولة التي تنشر في أراضيها عملية حفـظ السـلام 
في إطـار علاقتـــها بــالأمم المتحــدة، وبصــرف النظــر عمــا إذا 
ــــا في الاتفاقيـــة أم لا. والالتزامـــات الرئيســـية في  كــانت طرف
الاتفاقيــة الــتي يعــتزم إدماجــها في اتفاقــــات مركـــز القـــوات 
ـــع  واتفاقـات مركـز البعثـات في المسـتقبل تتمثـل في الالـتزام بمن
ـــة حفــظ الســلام وإعطــاء هــذه  الاعتـداءات علـى أفـراد عملي

الاعتــداءات صفــة الجرائــم الــتي يعــــاقب عليـــها القـــانون، و 
�محاكمة أو تسليم� مرتكبيها. وفيما يلي نص هذه الأحكام 

(حيث استخدم اتفاق مركز القوات كمثال): 
الالتزام بمنع الاعتداءات على أفراد عمليـة  �١��

حفظ السلام 
�تتخـــذ الحكومـــة جميـــع التدابـــير المناســــبة 
لكفالـة ســـلامة وأمــن أفــراد [عمليــة الأمــم المتحــدة 
لحفظ السلام]. وتتخـذ الحكومـة بوجـه خـاص جميـع 
الخطوات الضرورية لحماية أفراد عملية حفظ السـلام 
ومعدام وأماكن عملهم، من أي اعتــداء أو تصـرف 
ـــك  يحــول دون قيامــهم بولايتــهم، علــى ألا يمــس ذل
حرمـة جميـع الأمـــاكن التابعــة لعمليــة حفــظ الســلام 
وخضوعها وسلطتها حصرا لسيطرة الأمم المتحدة. 

الالــتزام بإعطــاء الاعتــداءات علــى أفـــراد  �٢��
عمليـة حفـــظ الســلام صفــة الجرائــم الــتي 

يعاقب عليها القانون 
�تعطي الحكومة الأفعال التالية صفة الجرائـم 
بموجب قانوا الوطني، وتجعلها أفعـالا يعقـاب عليـها 
القانون بعقوبات مناسبة تأخذ في اعتبارها ما لها مـن 

طابع خطير: 
قتـل أو اختطـاف أحـد أفـراد عمليـــة  �(أ)
حفظ السلام أو الاعتداء بشـكل آخـر علـى شـخصه 

أو حريته؛ 
الاعتداء العنيف على أمـاكن العمـل  �(ب)
الرسميـة لأي فـرد مـن أفـراد عمليـة حفـــظ الســلام أو 
مســكنه الخــاص أو وســائل تنقلــه، ممــا قــــد يعـــرض 

شخصه أو حريته للخطر؛ 
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التــهديد بارتكــاب أي اعتــداء مــــن  �(ج)
هذا القبيل دف اجبـار شـخص طبيعـي أو اعتبـاري 

على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛ 
الشروع في ارتكاب أي اعتـداء مـن  �(د)

هذا القبيل؛ 
أي عمل يشكل اشـتراكا في اعتـداء  �(هـ)
ـــاب اعتــداء  مـن هـذا القبيـل، أو في الشـروع في ارتك
ـــداء  مـن هـذا القبيـل، أو تنظيـم آخريـن لارتكـاب اعت

من هذا القبيل أو إصدار الأمر إليهم للقيام بذلك؛ 
الالتزام بالمحكمة أو التسليم  �٣��

�تقيـــم الحكومـــة ولايتـــها القضائيـــة علــــى 
الجرائـــم المبينـــة في المـــادة [الإشـــارة إلى ��٢]، مــــتى 
ـــه  ارتكبـت الجريمـة في إقليمـها ويكـون المدعـى ارتكاب
الجريمــة - مــن غــير أفــراد عمليــة حفــــظ الســـلام – 
موجـودا في إقليمـها، مـا لم تسـلم هـــذا الشــخص إلى 
دولة جنسيته، أو دولـة إقامتـه المعتـادة إذا كـان عـديم 

الجنسية، أو دولة جنسية اني عليه�. 
وعند إدماج الأحكـام الرئيسـية للاتفاقيـة في اتفاقـات  - ٢٥
مركـز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـات، تنطبـــق الالتزامــات 
بمنــع الاعتــداءات وتجريمــها و �محاكمــة أو تســليم� الجـــاني، 
ضمـن نطـاق تطبيـــق اتفــاق مركــز القــوات أو اتفــاق مركــز 
البعثـات ذي الصلـة وفيمـا يتعلـق بـأفراد عمليـة حفـظ الســلام 
فقـط. أمـا الأفـراد المرتبطـون بـالأمم المتحـــدة غــير المشــمولين 
باتفـاق مركـز القـوات أو اتفـاق مركـز البعثـات فـلا يكونــون 
مشمولين بالحماية بمقتضى هذا التدبير، ويظلـون في الظـروف 

المذكورة على مركزهم غير المشمول بالحماية. 
ومــن أجــل كفالــة الحمايــة لموظفــي الأمــم المتحــــدة  - ٢٦
المشـاركين في عمليـات أخـرى للأمـم المتحـــدة غــير عمليــات 
حفظ السلام، سيدمج حكم مشابه في اتفاقات البلد المضيـف 
المبرمـة بـين الأمـم المتحـدة والـدول الـــتي ينشــر وجــود للأمــم 

المتحـدة في أراضيـها. وفي هـذه الحـالات أيضـــا، فــإن انطبــاق 
النظام الحمائي الذي تقضـي بـه الاتفاقيـة علـى موظفـي الأمـم 
المتحـدة المشـاركين في العمليـــة يكــون محــدودا بحــدود نطــاق 
تطبيق الاتفاق ذي الصلة الـذي تدمـج فيـه الأحكـام الرئيسـية 

للاتفاقية. 
 

عناصر لإعداد بروتوكـول لتوسـيع نطـاق  رابعا –
تطبيـق الاتفاقيـة إلى جميـع عمليـــات الأمــم 
المتحـدة والأفــراد المرتبطــين ــا وموظفــي 
ـــن لا تشــــملهم  المســـاعدة الإنســـانية الذي

الاتفاقية في الوقت الحاضر 
ـــير المقترحــة في الفــرع الثــالث مــن هــذا  تتمـيز التداب - ٢٧
ــــذي تنـــص عليـــه الاتفاقيـــة  التقريــر لتعزيــز نظــام الحمايــة ال
بمحدودية الأثر، لأا لا تستهدف توسيع نطاق هـذه الحمايـة 
ـــط في نطــاق محــددات الاتفاقيــة. ومــن أجــل  بـل تعزيزهـا فق
ـــائي علــى جميــع  توسـيع نطـاق الاتفاقيـة وكفالـة سـرياا التلق
عمليات الأمم المتحدة وفئات الموظفين بقدر يتجاوز الحـاصل 
حاليـا، لا بـــد مــن وضــع بروتوكــول للاتفاقيــة يســتغني عــن 

شرطي �الإعلان� أو �الاتفاق�. 
ــــداد بروتوكـــول يوســـع نطـــاق تطبيـــق  ولتيســير إع - ٢٨
الاتفاقية ونظامها الحمائي إلى عمليات الأمـم المتحـدة وفئـات 
الموظفين الأخرى غير المشمولين ا حاليـا، تعـرض علـى نظـر 
ـــى أســاس مبــدأ  الـدول الأعضـاء عنـاصر بروتوكـول تقـوم عل
التطبيق التلقائي للاتفاقيـة علـى جميـع عمليـات الأمـم المتحـدة 
ـــن الحالــة الأمنيــة الســائدة في وقــت الاعتــداء  بغـض النظـر ع
ومكانـه، وعلـى جميـع المنظمـات الإنسـانية الحكوميـــة الدوليــة 
والمنظمـات غـير الحكوميـة الموجـودة فــــي منطقـة عمـل الأمــم 
المتحدة وإن لم تكن مرتبطة ا بـالضرورة، شـريطة أن تكـون 
هذه المنظمات مضطلعة بأنشطة الإغاثة بطريقة محايدة ونزيهة 
وغير تمييزية. وفيما يتعلق ـذه النقطـة الأخـيرة، يمكـن للـدول 
أن تنظـر في توسـيع نطـاق الحمايـة إلى أبعـد مـن ذلـك لتشــمل 
ـــالات الإنســانية العاملــة في منطقــة لا يوجــد فيــها  كـل الوك

حضور متزامن للأمم المتحدة. 
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ومن أجل إدماج جميع عمليات الأمم المتحـدة تلقائيـا  - ٢٩
في نظام الحماية الذي تنص عليه الاتفاقية بنفـس الطريقـة الـتي 
ــــتغناء عـــن  تدمــج ــا عمليــات حفــظ الســلام، ينبغــي الاس
�الإعلان� بوصفه شرطا لانطباقـها. وينبغـي ألا يعتـبر تقلـب 
أو خطورة الحالة القائمة فــي وقــت الاعتـداء ومكانـه عنصـرا 
مـن عنـاصر الجريمـة، أو بـالأحرى شـــرطا لانطبــاق الاتفاقيــة، 

طالما أن الأمر ليس كذلك في حالة عمليات حفظ السلام. 
ويمكن أن تكون صياغة الحكم الذي يوسـع الاتفاقيـة  - ٣٠

إلى جميع عمليات الأمم المتحدة على النحو التالي: 
�يشــمل نظــام الحمايــة الــذي تنــــص عليـــه 
الاتفاقيـة جميـع عمليـات الأمـم المتحــدة أو انتشــاراا 
التي تنشأ في بلد مضيف عملا بولاية دائمة أو محـددة 
لأحد الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة ويشمل 
أيضا جميع موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين 
ا المشاركين في تلك العمليات والانتشـارات التابعـة 

للأمم المتحدة�. 
وكبديـل عـن ذلـك، وإذا اسـتبقي شـرط �الإعــلان�  - ٣١
علـى أي حـال، قـد ترغـب الـــدول، بــدلا مــن مجلــس الأمــن 
ــام  والجمعيـة العامـة، أو بالإضافـة إليـهما، في تخويـل الأمـين الع
سلطة الإعلان عن أن خطرا غير عادي يهدد سـلامة موظفـي 
الأمـم المتحـدة المشـاركين في عمليـات بعينـها، ويبســـط ذلــك 
عملية صدور الإعلان ويكفل توقيتـها المناسـب. وتبعـا لذلـك 
يمكن أن تكون صياغة تعريـف عمليـة الأمـم المتحـدة بموجـب 

البروتوكول على النحو التالي: 
يقصد بعبارة �عملية للأمم المتحدة�  �(ج)
عملية ينشئها الجهاز المختص في الأمـم المتحـدة وفقـا 
لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع ا تحت سلطة ومراقبـة 

الأمم المتحدة، وذلك: 
 …

حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعيـة  �٢��
العامــة أو الأمــــين العـــام لأغـــراض هـــذه الاتفاقيـــة، 

ـــادي  والــبروتوكول الحــالي، أن هنــاك خطــرا غــير ع
يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية�؛ 

ولكي تنطبق الاتفاقيـة علـى جميـع موظفـي المنظمـات  - ٣٢
الإنسـانية غـير الحكوميـة، ينبغـي الاسـتغناء عـن شـرط وجـــود 
ـــين منظمــام والأمــم المتحــدة لغــرض تقــديم  صلـة تعاقديـة ب
الحمايــــــة القانونيــــــة لهــــــم. وبينمــــــا ســــــتظل اتفاقــــــــات 
�التنفيذ/الشراكة� المتعلقة بتنفيذ المشروع المحـدد مطلوبـة بمـا 
يحقق مصلحة الطرفين ويكفل مزيدا من الكفـاءة والتنسـيق في 
تقـديم المسـاعدة، فلـن تكـون مطلوبـة بوصفـها شـرطا لإضفــاء 
الحماية القانونية على موظفي منظمـة إنسـانية حكوميـة دوليـة 
أو منظمة غير حكومية من اعتـداء يسـتهدف شـخص أولئـك 

الموظفين أو أماكن إقامتهم أو معدام(٥). 
ويمكـــن أن تكـــون صياغـــــة الحكــــم ذي الصلــــة في  - ٣٣

البروتوكول على النحو التالي: 
�يشــمل نظــام الحمايــة الــذي تنــــص عليـــه 
الاتفاقية جميع الأشخاص الذين يتم نشـرهم مـن قبـل 
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة 
وغيرها من الوكالات المشاركة في عمليـة للمسـاعدة 
ـــة لعمليــة تابعــة للأمــم المتحــدة]  الإنسـانية [في منطق

بصورة مستقلة ومحايدة ونزيهة وغير تمييزية�. 
 

خامسا – استنتاجات 
أظــهرت الســنوات الســت الــتي مــرت منــذ اعتمـــاد  - ٣٤
الاتفاقية بوضوح محدودية نطاق سرياا علـى عمليـات الأمـم 
المتحدة وموظفيها والأفراد المرتبطين ــا. فالاتفاقيـة لا تسـري 
علـــى عمليات الأمم المتحـدة الـتي لم تعلـن الجمعيـــة العامـــــة 
أو مجلـس الأمــن أــا محوطــة بمخاطر غيــر عادية. وفي الواقـع 
لم يسبق لأي من هذين الجهازين أن أصدر إعلانا ذا المعـنى، 
رغم الحاجة الفعلية له في العديد من عمليـات الأمـم المتحـدة. 
ولا تنطبــق الاتفاقيــة أيضــا علــى المنظمــــات الإنســـانية غـــير 
الحكومية التي لم تعقد �اتفاقات التنفيــذ/الشـراكة� مـع الأمـم 
المتحـدة أو وكالاـا المتخصصـة، رغـم أن احتياجـها للحمايـــة 
لا يقل أهمية في الواقع العملي. ولا تنطبـق الاتفاقيـة أخـيرا، أو 
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يقصد منها أبدا أن تنطبق على العمليات الإنسانية غير التابعـة 
للأمم المتحدة. 

ـــم إبــرام بروتوكــول يوســع نطــاق تطبيــق  وريثمـا يت - ٣٥
الاتفاقية، وهو بروتوكول قد تصدق أو لا تصدق عليه بعض 
أو كل الدول الأطراف في الاتفاقية، اقترحت تدابير ترمـي في 
نطـاق محـددات الاتفاقيـــة إلى تعزيــز نظامــها للحمايــة وتتيــح 
تنفيذه تنفيذا كاملا. غير أن الحـل الأمثـل يظـل إلى حـد بعيـد 
هو وضع بروتوكـول يغـني عـن الحاجـة إلى إصـدار �إعـلان� 
في حالة عمليات الأمم المتحدة، ويغني أيضا عن إثبات الصلـة 
بين المنظمات الإنسانية غير الحكومية والأمم المتحـدة كشـرط 

لإسباغ الحماية التي تقضي ا الاتفاقية. 
  

الحواشي 

تــرد المناقشــات الــتي دارت حــول حمايــة المســاعدة الإنســـانية  (١)
المقدمــة إلى اللاجئــين وغــيرهم في حــالات الصــراع (الوثيقـــة 
S/PV.392، المؤرخة ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨)؛ وحول حمايـة 

المدنيـين في حـالات الصــراع المســلح (الوثيقتــين S/PV.3977 و 
S/PV.3978 المؤرختـان ١٢ شـباط/فــبراير ١٩٩٩ و ١٦ و ١٧ 

أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩)؛ و (S/PV.4046 و (الاســـتئناف ١) و 
(الاستئناف ٢)؛ وحول حماية موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد 
المرتبطـين ـا والموظفـين العـاملين في الـــــــــــمجال الإنســاني في 
مناطق الصراع ( S/PV.4100 و S/PV.4100 (الاسـتئناف ١) في 
٩ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠٠) وانظـــر أيضـــا البيانـــات الرئاســــية 
S/PRST/1997/13 و S/PRST/1998/30 و S/PRST/2000/4؛ 

ــــــة العامـــــة ١٦٧/٥٢ المـــــؤرخ ١٦ كـــــانون  وقــــرار الجمعي
الأول/ديسمبر ١٩٩٧؛ وقرار الجمعيـة العامـة ٨٧/٥٣ المـؤرخ 

٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 
 .A/54/619-S/1999/957 (٢)

يستثنى صراحة من نطاق الاتفاقيــة أي عمليـات للأمـم المتحـدة  (٣)
يـأذن ـا مجلـس الأمـن كـإجراء مـن إجـراءات الإنفـاذ بموجــب 
الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة ويشـارك فيـها أي مـن 
الأفـراد كمقـاتلين ضـد قـوات مســـلحة وينطبــق عليــها قــانون 
المنازعات المسلحة الدولية. ويكون الأفراد المشـتركون في مثـل 
هـذه العمليـات مشـمولين بالحمايـــة وملزمــين بمبــادئ وقواعــد 
القـانون الإنسـاني الـدولي المنطبـق علـى مثـــل هــذه المنازعــات. 
وتنص المادة ٢٠ (أ) من الاتفاقية في هذا الصدد على أنـه ليـس 

في الاتفاقية ما يخل بانطباق القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق 
بحماية عمليات الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحـدة والأفـراد 
المرتبطين ا، أو بمسؤولية هـؤلاء الموظفـين والأفـراد في احـترام 
هـذا القـانون وهـــذه المعايــير. ويشــير اســتثناء عمليــات الأمــم 
المتحـدة المنصـوص عليـها في الفصـل السـابع مـن ميثـــاق الأمــم 
المتحدة التي يضطلع ا في حالات الصراعات الدولية المسلحة، 
من نطاق تطبيق الاتفاقية، إلى أن إجراءات الإنفاذ المضطلع ـا 
في حـالات الصـراع الداخلـي المسـلح (مـن قبيـل عمليـــة الأمــم 
المتحدة الثانية في الصومال)، تدخل في نطاق الاتفاقيـة وتخضـع 
لنظام الحماية المنصوص عليه فيها. وسيكون على الدول أو أي 
مـن الولايــات القضائيــة المختصــة علــى الصعيديــن الوطــني أو 
الدولي، أن تميز بوضوح في اية المطاف، من خلال الممارسـة، 
الفوارق بين نظم الحمايـة المتعارضـة في إطـار القـانون الإنسـاني 
الدولي، ونظام الحماية المنصوص عليـه في الاتفاقيـة. وينبغـي في 
التحليـل النـهائي، ألا تكـون طبيعـة الصـراع هـي العـامل المحــدد 
لانطباق القانون الإنســاني الـدولي أو النظـام المنصـوص عليـه في 
الاتفاقيـة، بـل ينبغـي أن يكـــون ذلــك هــو مــا إذا كــان أفــراد 
عمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام، في أي نـوع مـن أنـواع 
الصراع، يشاركون فعليا كمقاتلين، أو يحق لهم التمتع بالحماية 
الممنوحة للمدنيين في إطار القانون الدولي للصراعات المسلحة. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمـم المتحـدة، الـدورة التاسـعة  (٤)
والأربعون، الجلسة ٨٤، الصفحات ١٥ و ١٧ و ١٨ و ١٩؛ 
والـدورة التاسـعة والأربعـون، اللجنــة السادســة، الجلســة ٢٩، 

الفقرتان ٢١ و ٤٣؛ والجلسة ٣٠، الفقرة ٤. 
إن الاتفاقيـة برهنـها تقـديم الحمايــة للمنظمــات الإنســانية غــير  (٥)
الحكومية على توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة تكون قـد حـدت 
بالفعل من الحماية المخولة لها بموجب القانون الإنسـاني الـدولي 
في حالـة الصـــراع المســلح (انظــر المــادة ٧١ مــن الــبروتوكول 
الإضـافي لاتفاقيـة جنيـف المؤرخـة ١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩، 
والمتعلق بحماية ضحايا التراعـات الدوليـة المسـلحة (الـبرتوكول 
الأول)، المؤرخ ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧؛ والمادة ٨ من النظـام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). 
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